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المستخلص :
تعــد الحيــاة الاقتصاديــة عصــب المجتمــع ويعــد النشــاط المــرفي عصبــه في ضــل العــر 

الحــالي ، فالبنــك وحــدة خدميــة يختــص بالخدمــات النقديــة والماليــة ويســهم في خلــق الائتــان 

ــاك  ــك ييإنته ــام البن ــاذا ق ــد . ف ــة للبل ــة الاقتصادي ــة التنموي ــع العملي ــل دف ــن أج ــه م وتوزيع

القواعــد التــي يجــب مراعاتهــا وقــام بإفشــاء اسرار عملائــه فيكــون تحــت طائلــة المســؤولية .

 وعليــه فــان المســؤولية التــي تقــع عــى البنــك اذا قــام بالكشــف عــن معلومــات سريــة 

ــك  ــف البن ــا يخال ــوم هــذه المســؤولية عندم ــم . وتق ــه دون اذنه ــة عــن حســابات عملائ للغاي

التزاماتــه القانونيــة أو الاتفاقيــة ويكشــف عــن معلومــات سريــة، ويتــم تعويــض الاضرار الناشــئة 

عــن هــذا الخــرق مــن خــلال دفــع تعويضــات ماليــة للاشــخاص المتضرريــن . 

ــه  ــع عــى المعلومــات الخاصــة بعملائ ــه يطل ــذي يزاول ولان المــرف بطبيعــة العمــل ال

ســواء كانــت المعلومــات اقتصاديــة او عائليــة او ماليــة ولهــذا يجــب ان يكــون امــن عــى هــذه 

المعلومــات . ولهــذا أوجبــت القوانــن الحفــاظ عــى سريــة هــذه المعلومــات للحفــاظ عــى الثقــة 

التــي تعــد هــي اســاس التعامــل التجــاري .

الكلــات المفتاحيــة: الــر المــرفي, المســؤولية المدنيــة,  المســؤولية العقديــة, المســؤولية 

لتقصيرية ا

Abstract 
Economic life is the backbone of society and banking activity is its nerve in 

the current era. In fact, the bank is a service unit specialized in monetary and 
financial services and contributes to the creation and distribution of credit in order 
to advance the economic development process of the country. Therefore, if the 
bank violates the rules that must be observed and discloses the secrets of its 
customers, it would be subject to liability. Thus, the responsibility that falls on the 
bank if it discloses highly confidential information about its customers’ accounts 
without their permission. This responsibility arises when the bank violates its legal 
obligations or the agreement and discloses confidential information. The damages 
arising from this breach are compensated by paying financial compensation to 
the affected persons. Subsequently, the bank carries out the information of its 
customers, whether the information is economic, family or financial, then it must be 
a trustee of this information. Hence, the laws require maintaining the confidentiality 
of this information to maintain trust, which is the basis of commercial dealing.                                                                                                             
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المقدمة
يلعــب النشــاط المــرفي دوراً رئيســياً في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتاعيــة لأي بلــد 

فالبنــك وحــدة خدميــة يختــص بالخدمــات الماليــة والنقديــة، ويقــدم خدمــات متنوعــة لعملائــه 

ــل  ــة، وتموي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــع عملي ــل دف ــن أج ــه م ــان وتوزيع ــق الائت ــاهم في خل ويس

ــع ككل. ــى المجتم ــدة ع ــود بالفائ ــي تع ــة الت ــة المختلف ــة والخدمي ــات التجاري المشروع

إذ أن مقتضيــات الحيــاة الاجتاعيــة وتنــوع علاقاتهــا، وحاجــة الإنســان إلى وجــوب 

ــأسراره  ــاظ ب ــرد بالاحتف ــة الف ــاف إمكاني ــة أدى إلى إضع ــة المختلف ــات المهني ــاع بالخدم الانتف

ــات. ــذه الحاج ــه ه ــو ل ــاً تدع ــا واقع ــير عليه ــلاع الغ ــل اطّ ــه، وجع لنفس

وفي مجــال البنــوك تعتــر قاعــدة الالتــزام بحفــظ الــر المــرفي قاعــدة أساســية وحجــر 

الزاويــة في الحيــاة المرفيــة تمتــد جذورهــا التاريخيــة منــذ نشــأة الحضــارات القديمــة.

وفي هــذا الإطــار فــإن طبيعــة مهنــة البنــك تتيــح لــه الإطــلاع عــى المعلومــات الرّيــة 

ــة،  ــى العائلي ــة أو حت ــة، أو الاقتصادي ــم المالي ــا بأوضاعه ــق منه ــواء مايتعلّ ــه س ــة بزبائن الخاص

فهــو بحكــم عملــه يصبــح أمــن عــى أسرارهــم، ومــن أجــل الحفــاظ عــى الثقــة المتبادلــة بــن 

الطرفــن فرضــت التشريعــات في مختلــف الــدول عــى البنــوك واجــب الحفــاظ عــى سّريــة تلــك 

المعلومــات.

ويشــكل إخــلال البنــك بثقــة العميــل وإفشــائه لأسراره خطــأً مدنيــاً لهــذا فقــد أجمعــت 

ــظ  ــك بحف ــزام البن ــى إل ــدان ع ــراف في معظــم البل ــة والأع ــادات القضائي ــات والاجته التشريع

سّريــة الوقائــع التــي وصلــت إلى علمــه والمعلومــات التــي تربطــه بالنشــاط الاقتصــادي لعميلــه، 

ــك  ــن يطّلعــون عــى تل ــوك والذي ــون خــارج البن ــن يعمل ــن الأشــخاص الذي كــا ألزمــت القوان

الأسرار بحكــم مهنهــم بالالتــزام بكتانهــا.

إشكالية البحث : 
تــرز اشــكالية البحــث مــن خــلال تطويــع القواعــد العامــة في القانــون المــدني في مجــال 

المســؤولية المدنيــة واركان المســؤولية مــن خطــأ وضرر وعلاقــة ســببية بــن فعــل افشــاء الــر 

المــرفي وبــن مــن قــام بفعــل الافشــاء وعلاقــة الفعــل بالفاعــل .

أهداف البحث :
تتمثــل الاهــداف في تحقيــق العدالــة وتطبيــق القانــون وحايــة العمــلاء والمصــارف مــن 

الانتهــاكات التــي تقــع عــى الــر المــرفي والحفــاظ عــى الثقــة بــن العمــلاء والمصــارف .
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المبحث الأول
ماهية السر المصرفي والإعتبارات التي يقوم عليها

ســنتكلم في في هــذا المبحــث عــن المقصــود بالــر المــرفي مــن الناحيــة اللغويــة ثــم مــن 

الناحيــة الاصطلاحيــة ببيــان موقــف المــشرع والقضــاء والفقــه منــه, ثــم نتكلــم عــن الاعتبــارات 

التــي يقــوم عليهــا .

المطلب الأول: تعريف السر المصرفي
اولاً: الــر لغــةً: هــو مايكتمــه الانســان ويــره في نفســه ويخفيــه عــن الآخريــن، فالــر 

مــن الأمــور التــي تكتــم، والــر ماأخفيــت والجمــع أسرار، والــر مــاأسررت بــه، وأسّر الــيء 

ــاً أي  ــه حديث ــه، وأسّر إلي ــه أعلنت ــه، وسررت ــه كتمت ــداد سررت ــن الأض ــو م ــره، وه ــه وأظه كتم

وا قَوْلكَُــمْ أوَِ اجْهَــرُوا  أفــى)1(، وعكــس الــر هــو الجهــر أو العلانيــة كــا في قولــه تعــالى » وَأسَِرُّ

ــدُورِ »)2(. ــذَاتِ الصُّ ــمٌ بِ ــهُ عَليِ ــهِ إنَِّ بِ

ثانيــاً: الــر اصطلاحــاً: لم يــورد المــشرع العراقــي تعريفــاً للــر للمــرفي رغــم تأكيــده في 

العديــد مــن نصــوص قوانينــه عــى عــدم إفشــاء الأسرار المهنيــة كقانــون العقوبــات رقــم )111( 

لســنة 1969 المعــدل، في المــادة )437( منــه، والفقــرة )1-هـــ( مــن المــادة )909( مــن القانــون 

المــدني العراقــي رقــم )40( لســنة 1951، وكذلــك المــادة )46( مــن قانــون المحامــاه النافــذ رقــم 

)173( لســنة 1965, وأخــيراً قانــون المصــارف رقــم )40( لســنة 2003 في المــواد )52-49(.

ــرك  ــاً للــر المــرفي وإنمــا ت ــرى أن المــشّرع العراقــي فعــل خــيراً حــن لم يضــع تعريف ن

أمــر تحديــده للفقــه والقضــاء وذلــك لأنــه مــن الصعــب حــر الحــالات التــي تعتــر أسراراً في 

تعريــف واحــد، فــا يعتــر سراً بالنســبة لطائفــة مــن النــاس قــد لايعتــر كذلــك بالنســبة لغيرهــم 

ومايتعتــر سراً في ظــروف معينــة قــد لايعتــر كذلــك في ظــروف أخــرى. كــا أن وضــع تعريــف 

محــدد لــر يــؤدي إلى جمــوده وعــدم مواكبتــه للتطــورات .

ــاً: الــر فقهــاً : أمــا الفقــه فقــد أختلــف في تعريفــه للــر وذلــك نتيجــة لإختــلاف  ثالث
الزاويــة التــي ينظــر إليــه مــن خلالهــا فقــد عّرفــه جانــب مــن الفقــه)3( بأنــه »واقعــة ينحــر 
نطــاق العــام بهــا في عــدد محــدود مــن الأشــخاص، إذا كانــت ثمــة مصلحــة يعــرف بهــا القانــون 

لشــخص أو أكــر في أن يظــل العلــم بهــا محصــوراً في ذلــك النطــاق« .

ــه جانــب آخــر مــن الفقــه)4( بأنــه » الأمــر الــذي إذا كشــف النقــاب عنــه عــاد     وعرفّ
ــه » . ــه في ســمعته أو كرامت بالــضرر عــى صاحب

)1( لسان العرب لأبن منظور، مادة سرر، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، 1990، ص308.

)2( سورة الملك، الآية )13( .

)3( د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص641 .

)4( د. محي الدين اسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعلمية، ج1، القاهرة، 1987، ص109.
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   كــا عرفّــه أيضــاً جانــب آخــر مــن الفقــه)5( بأنــه »كل قــول أو فعــل ينبغــي أن يظــل 

مكتومــاً لأن كشــفه والبــوح بــه مــن شــأنه أن يــضر بســمعة صاحبــه« .

المطلب الثاني: الإعتبارات التي يقوم السر المصرفي
ــه  ــا تقتضي ــة ، ك ــح متنوع ــق مصال ــه يحق ــيرة لكون ــرفي الكب ــر الم ــة ال ــج أهمي تنت

ــرى ذات  ــن الأخ ــتورية والقوان ــد الدس ــها في القواع ــد أساس ــي تج ــل الت ــن العوام ــة م مجموع

ــارات  ــن إعتب ــلاً ع ــراد، فض ــخصية للأف ــات الش ــات والحري ــة المعلوم ــة خصوصي ــة لحاي العلاق

ــون،  ــق للقان ــار الضي ــاوز الإط ــارات تتج ــى إعتب ــوف ع ــب الوق ــك يج ــة، لذل ــة العام المصلح

والبحــث في مختلــف العوامــل الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية التــي تفاعلــت وســاهمت 

في إعــداد هــذه المؤسســة وتأسيســها بالشــكل المتعــارف عليــه اليــوم، وهــذه الإعتبــارات هــي: 

ــة . ــة العام ــة المصلح ــوك، وحاي ــح البن ــة مصال ــخصية، وحاي ــة الش ــة الحري حاي

أولاً: حاية الحرية الشخصية :
إن المحافظــة عــى الــر المــرفي مرتبــط بشــكل أســاسي بحــق الانســان في احــرام حريتــه 

ــاة  ــة الحي ــي حاي ــان ه ــوق الانس ــيات حق ــن أساس ــة, وم ــه الخاص ــة حيات ــخصية وحاي الش

الخاصــة لــكل فــرد، وقــد أوردت حايــة دوليــة ومنهــا المــادة )12( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 

الانســان)6(، والمــادة )17( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية)7(، كــا تنــص 

غالبيــة الدســاتير ومنهــا الدســتور العراقــي))( عــى أن الحريــة الشــخصية مكفولــة ومصانــة، وبمــا 

أن البنــك هــو المــكان الــذي يــودع فيــه الشــخص العميــل أموالــه وأسراره الماليــة فإنــه يتعــن 

عــى البنــك الحفــاظ عليهــا وعــدم إفشــائها للغــير)9(. وبالتــالي فــإن لــكل شــخص الحــق في حايــة 

حرمــة حياتــه الخاصــة بمــا فيهــا شــؤونه الماليــة والاقتصاديــة كمعاملاتــه مــع البنــوك)10(.

وتظهــر هــذه الحايــة بإعتبارهــا واحــدة مــن أهــم الحوانــب التــي ينبنــي عليهــا نظــام 

الريــة المرفيــة فتكــون مجموعــة مــن الاهــداف منهــا سياســية إذ تعــد حايــة أسرار العميــل 

لــدى البنــك غايــة  لضــان الحريــة الشــخصية، ومــا يتبــع  ذلــك  لتحديــد نفــوذ أذرع للســلطة 

)5( د. مصطفى أحمد عبدالجواد، إلتزام المحامي بالحفاظ على أسرار العميل- دراسة قفهية مقارنة في القانون المصري والفرنسي، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص19 .

)6( إذ نصت على أنه )لايعرضّ احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه 

وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل ( .

)7( إذ نصت على أنه )لايعرضّ أي فرد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته ........ ( اعتمدت بموجب الجمعية العامة للأمم 

المتحدة )2200( في 1986/12/16 .

)8( انظر المادة )13/ح( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية إذ نصت على أنه ) للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة (.

)9( دانه حمه باقي عبدالقادر، السّرية المصرفية في إطار تشريعات غسل الأموال- دراسة مقارنة، المديرية العامة للطباعة والنشر، 

السليمانية، 2006، ص38 .

)10( د.جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الاموال, دارالجامعة الجديدة للنشر، 2004،ص79 .
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ومراقبتهــا للكشــف عــن أرصــدة العمــلاء بغــض النظــر عــن هــذا التدخــل أكان قانــوني أم غــير 

قانــوني في كثــير وهــو الغالــب مــن الناحيــة التطبيقيــة ، مســتغلة بذلــك القــوة والســيادة التــي 

تملكهــا في فــرض ضغطهــا عــى العمــلاء وحرياتهــم الخاصــة)11(، ففــي كثــير مــن الأحيــان يــؤدي 

الكشــف عــن الرصيــد المــالي لعميــل البنــك إلى أضرار تلحــق بــه، وذلــك بالحجــز عــى أموالــه 

أو فــرض الحراســة عليهــا لأســباب سياســية أو أمنيــة أو التحفــظ عــى شــخصه لــذات الأســباب 

خاصــة في الــدول التــي تتبنــى نظــام حكــم معاديــاً للحريــات الفرديــة)12(.

ــلاف  ــم بإخت ــاه أرصدته ــلاء تج ــرف العم ــف ت ــث يختل ــة حي ــداف اجتاعي ــا أه ومنه

ــة الى  ــة الحديث ــة الاجتاعي ــة، إذ أدى الفــارق الاقتصــادي في البيئ ــة الاجتاعي العوامــل في البيئ

نشــوء فجــوة بــن الفئــات الغنيــة والطبقــات الأخــرى ولتجنــب ذلــك فقــد لجــأ أصحــاب الأمــوال 

إلى محاولــة إخفائهــا خلــف أســوار الرّيــة المرفيــة)13( .

ــي جــذب رؤوس  ــة فه ــة المرفي ــا نظــام الرّي ــي يحققه ــة الت ــا الأهــداف الاقتصادي أم

الأمــوال الداخليــة والخارجيــة والأســتثار عــى مختلــف الأصعــدة وهــذا يــؤدي زيــادة قــدرة 

المجتمــع عــى الإدخــار وكــرة النقــد، ومــن ثــم التقــدم في الانتــاج الداخــي وإبتعــاده مــن هيمنة 

الاقتصــاد الخارجــي أو مــا يعــرف في هــذا الوقــت بـــ »فــخ المديونيــة وإعــادة جدوتهــا والــشروط 

المفروضــة عــن طريــق المؤسســات النقديــة العالميــة, مثــل صنــدوق النقــد الــدولي«)14(.

ثانياً: حاية المصلحة العامة :
ــة  ــة المرفي ــدت الرّي ــف وج ــة وكي ــق في الخصوصي ــن الح ــة الأولى ع ــا في الحال تكلمن

لحايتــه وبالتــالي حايــة مصلحــة الفــرد، إلاّ أن هــذه الحايــة لاتتوقــف عنــد مصلحــة الأخــير، 

ــام  ــة والإهت ــا بالرعاي ــا أجدره ــاً، بإعتباره ــراد أيض ــا للاف ــح العلي ــة المصال ــد لحاي ــا تمت وإنم

ولإرتباطهــا بمصلحــة الفــرد بشــكل لايمكــن معــه اســتغناء أحدهــا عــن الآخــر، وبهــذا فــإن نظــام 

الــر المــرفي فضــلاً عــن حايتــه المصالــح الفرديــة فإنــه يســتهدف حايــة الائتــان المــرفي، 

بوصفــه عنــراً أساســياً لتحقيــق وحايــة المصالــح العليــا في الدولــة. وهــذا الإعتبــار هــو الــذي 

ــف عــن نظــام سر  ــاً اســتثنائياً يخضــع لقواعــد خاصــة، ويختل ــر المــرفي نظام ــن ال جعــل م

المهنــة الــذي تحكمــه القواعــد العامــة لــر المهنــة، مــع اســتقلاله ببعــض الأحــكام التــي تتفــق 

مــع الطابــع المــالي للــر)15(.

)11( زينة غانم الصفار، الأسرار المصرفية )دراسة قانونية مقارنة(, اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل, 2005، ص49 .

)12( عبدالمولى علي متولي، النظام القانوني للحسابات السّرية-دراسة مقارنة، ط2، دارالنهضة العربية، القاهرة، 2003، ص298.

)13( محمد عبدالحي إبراهيم سلامة، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

2004، ص54 .

)14( زينة الصفار، مرجع سابق، ص 50 .

)15( خالد رميح تركي المطيري، البنوك وعمليات غسل الأموال، ط1، دار النهضة العربية، 2007، ص43 .
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وهــذا المبــدأ أي مبــدأ المصلحــة العامــة يضيــق ويتســع حســب نــوع النظــام الســياسي 

الــذي تنتهجــه الدولــة في هــذا الصــدد، ففــي الــدول ذات الأنظمــة الدكتاتوريــة تضيــق دائــرة 

الــر المــرفي نظــراً لتزايــد نفــوذ الســلطات العامــة، وتتعــدد الحــدود التــي تــرد عــى حريــة 

ــرز  ــذا ت ــة، له ــى الحري ــرة ع ــة المؤث ــب المالي ــرت بالجوان ــيا إذا ظه ــخصية ولاس ــلاء الش العم

ــا  ــر المرفيم ــى ال ــرد ع ــي ت ــرفي الت ــر الم ــى ال ــة ع ــلطة العام ــح الس ــتثناءات لصال الإس

ــر المــرفي . ــق الاحتجــاج بال ــؤدي الى تضيي ي

ــرام  ــر إح ــون فيعت ــمو للقان ــوة وس ــدول ذات ق ــال في ال ــه الح ــف علي ــا يختل ــذا م وه

ــان  ــة وجه ــرفي والحري ــر الم ــا، إذ أن ال ــتها لمواطنيه ــاع سياس ــداً في إتب ــرفي توكي ــر الم ال

لعملــة واحــدة ألا وهــي الديمقراطيــة، وبهــذا  يحصــل التصــادم بــن المؤسســات المرفيــة وبــن 

ــة الشــخصية)16(. ــواردة عــى الحري ــود ال ــك القي ــل تل ــره تضائ ــة وأث الســلطات العام

كــا يتأثــر نظــام الرّيــة المرفيــة بطبيعــة النظــام الاقتصــادي الســائد في الدولــة وكــا 

يــي:

المذهــب الإشــراكي)الجاعي(: تنتهــج بعــض الــدول مايُعــرف بالاقتصــاد الموجــه )الاشــراكي( . 1

ــاط   ــذا النش ــة في ه ــلطة العام ــل الس ــود تدخ ــرفي، إذ يس ــر الم ــار ال ــق إط ــه يضي وفي

بشــكل عــام والنشــاط المــرفي بشــكل خــاص، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى زيــادة الحــلات التــي 

ــة والإشراف عــى أعــال  ــة في الرقاب ــر المــرفي، لاتســاع ســلطان الدول ــا ال ينكشــف فيه

البنــوك)17(.

المذهــب الرأســالي)الفردي(: أمــا الــدول التــي تتبــع مايُعــرف بالاقتصــاد الرأســالي فيــزداد . 2

ــار  نطــاق الــر المــرفي لإنتهاجهــا سياســة تقــوم عــى إحــرام الــر المــرفي وعــى إعتب

أن الــر والحريــة أمــران متلازمــان، ولا يحــق للــدول التدخــل في نشــاطها الاقتصــادي إلاّ 

عــى ســبيل الاســتثناء، إذ يســمح للبنــوك الاحتجــاج بالــر المــرفي في مواجهــة الســلطات 

العامــة))1(.

ثالثاً: حاية مصلحة البنك :
   إن نمــو وازدهــار نشــاط البنــك يرتبــط أساســاً بازديــاد عملائه ومــن ثم اتســاع العمليات 

المرفيــة، إذ تــؤدي هــذه المؤسســات مهنــة خدميــة عادهــا العميــل وترتكــز بالدرجــة الأســاس 

عــى مضمــون الثقــة المرســمة بالتعامــل مــع هــذه البنــوك وطمأنــة الافــراد في الوصــول إلى غايــة 

)16( محمد الأمين صبّاري،الإلتزام بالسّرية في المعاملات المصرفية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005، ص49.

)17( فتاح محمد حسين الجيلاوي، النظام القانوني للسّرية المصرفية - دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

النهرين، 2009، ص55 .

)18( زينة الصفار، مرجع سابق، ص52 .
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وهــي اجتــذاب رأس المــال،  لذلــك يتوجــب عــى البنــك أن يحافــظ عــى أسرار العمــلاء الذيــن 

ــي ينشــدونها في  ــة الت ــه أو تزعــزع الطمأنين ــم ب ــر ســلباً في ثقته ــه بشــكل لايؤث ــا لدي يودعونه

علاقتهــم معــه، وبالتــالي نفورهــم وعــدم تعاملهــم معــه وهــذا بــدوره يــؤدي إلى خســارة تلحــق 

به)19(.

نــرى أن القانــون العراقــي)20( رســيخ مبــدأ الريــة المرفية لحايــة أسرار العمــلاء وبالتالي 

حايــة المصلحــة العامــة، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى حايــة المؤسســات المرفيــة لأنــه ســيؤدي إلى 

اجتــذاب رؤوس الأمــوال وكســب ثقتهــم، إلاّ أن النظــام البنــي في العــراق لم يرقــى إلى المســتوى 

الطلــوب وذلــك لأســباب سياســية واقتصاديــة وإداريــة.

)19( دانه حمه باقي عبدالقادر، ص39 .

)20( أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة قانون المصارف رقم 40 لسنة 2004 وقد خصصت الباب الثامن منه للسّرية المصرفية وهي 

المواد من )52-49( .
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المبحث الثاني
المسؤولية المدنية عن إفشاء السر المصرفي

مــن المعلــوم أن إفشــاء الــر المــرفي جريمــة جنائيــة وإن المــشّرع العراقــي وضــع عقوبــة 

لهــذه الجريمــة، إلاّ أن هــذه العقوبــة وحدهــا لاتكفــي لمــن أفشــيت أسراره وأصابــه ضرر نتيجــة 

لهــذا الإفشــاء، لذلــك فــإن للعميــل الــذي أفشــيت أسراره أن يحصــل عــى تعويــض مالحقــه مــن 

ضرر جــراء هــذا الإفشــاء.

ــب  ــة لواج ــو مخالف ــائي ه ــأ الجن ــدني، فالخط ــأ الم ــن الخط ــائي ع ــأ الجن ــف الخط ويختل

يفرضــه القانــون، أمــا الخطــأ المــدني فهــو مخالفــة إمــا لألتــزام نــاشيء عــن العقــد، أو لواجــب 

قانــوني عــام هــو واجــب عــدم المســاس بحقــوق الآخريــن دون حــق، وبذلــك فإنــه ليــس للخطــأ 

المــدني نصــوص قانونيــة يــرد فيهــا عــى ســبيل الحــر كالخطــأ الجنــائي)21(.

إذن فــإن المســؤولية المدنيــة إمــا تكــون نتيجــة إفشــاء المــرفي لأسرار عميــل تربطــه بــه 

علاقــة بموجــب رابطــة عقديــة، فتكــون المســؤولية عقديــة، أو تكــون المســؤولية المدنيــة نتيجــة 

ــة فتكــون  ــه رابطــة عقدي ــن عميل ــه وب ــان دون أن يكــون بين إخــلال المــرفي بإلتزامــه بالكت

المســؤولية هنــا مســؤولية تقصيريــة .

المطلب الاول: المسؤولية العقدية
تنهــض المســؤولية العقديــة إذا أدى إفشــاء الــر المــرفي إلى حدوث ضرر يلحــق بالعميل 

مــن جــراء الإخــلال بإلتــزام نــاشيء عــن عقــد، فيجــب أن يكــون هنــاك عقــد صحيــح بــن البنــك 

وعميلــه ســواء تــم الإفشــاء أثنــاء سريــان العقــد أم بعــد إنتهــاء العلاقــة العقديــة)22( .

وإلتــزام البنــك بالكتــان ينشــأ ســواء ورد هــذا الــشرط في بنــود العقــد صراحــة أم لم يــرد، 
ــة قــد ألزمــت البنــك بعــدم إفشــاء أسرار  ــة المرفي ــك أن نصــوص القوانــن المنظمــة للرّي ذل

العميــل ووضعــت تنظيــاً مفصــلاً بذلــك)23(.

وذهــب جانــب مــن الفقــه)24( إلى أن العلاقــة التعاقديــة بــن البنــك والعميــل تتضمــن في 
حــد ذاتهــا شرطــاً ضمنيــاً وبموجــب هــذا الــشرط يلتــزم البنــك بحفــظ الأسرار المعهــودة إليــه .

ــة الإخــلال بتنفيــذ إلتــزام نــاشيء عــن عقــد، ســواء كان هــذا  وتقــوم المســؤولية في حال
ــي  ــاً أم معقــولاً بالنظــر إلى الخدمــة الت ــل ضعيف ــل أم لا، وســواء كان هــذا المقاب ــزام بمقاب الإلت

ــات)25(. ــب المعلوم ــك لطال ــا البن يقدمه

)21( د. احمد محمد بدوي، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، 1999، ص63.

)22( زينة الصفّار، مرجع سابق، ص228.

)23( انظر المادة )49( من قانون المصارف العراقي رقم 40 لسنة 2003.

)24( د. حسين النوري، سر المهنة المصرفي في القانون المصري والقانون المقارن، منشورات إتحاد المصارف العربية، القاهرة، 1974، ص133.

)25( د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص1166.
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ويدخــل في مفهــوم الإلتزامــات العقديــة فضــلاً عــا يتضمنــه العقــد مــن شروط صريحــة 

يلتــزم الطرفــان بهــا ماهــو مــن )مســتلزمات العقــد( وفقــاً لقواعــد العــرف والعدالــة وحســب 

طبيعــة كل إلتــزام)26(.

ــر المــرفي يعــد مــن مســتلزمات العقــود  ــان ال ــك بكت ــزام البن ويمكــن القــول أن إلت

المرفيــة إذا لم يــرد هــذا الإلتــزام صراحــة في العقــد، لأن لجــوء العميــل إلى بنــك مــا ودخولــه 

معــه في علاقــة عقديــة ســيقتي حتــاً أن يفــي الأول للأخــير بمعلومــات تحمــل طابــع الرّيــة 

مــاكان ليفــي بهــا لــولا وجــود هــذه العلاقــة.

ويتبــن لنــا مــن ذلــك أنــه يجــب توافــر شروط معينــة لقيــام المســؤولية التعاقديــة منهــا 

أنــه يجــب أن يكــون هنــاك عقــد بــن البنــك والعميــل، أي يجــب أن يتطابــق الإيجــاب الصــادر 

مــن العميــل مــع القبــول الصــادر مــن البنــك، يلتــزم بموجبــه الأول بــأن يــؤدي للأخــير خدمــة من 

الخدمــات المرفيــة، أمــا قبــل إنعقــاد العقــد فــلا توجــد مســؤولية عقديــة، وتنتفــي المســؤولية 

العقديــة بإنقضــاء العقــد، ولا وجــود لهــا بعــد زوالــه)27(، كــا يجــب أن يكــون العقــد صحيحــاً 

لقيــام المســؤولية العقديــة، فــإذا كان باطــلاً، أو كان قابــلاً للابطــال وتقــرر إبطالــه، إنعــدم وجــود 

ــه إذا  ــن طرفي ــة ب ــم فــلا يمكــن أن يكــون مصــدراً للمســؤولية العقدي ــوني ومــن ث العقــد القان

إمتنــع أحدهــا عــن تنفيــذه))2(، وأخــيراً يجــب أن تكــون هنــاك علاقــة ســببية بــن إفشــاء الــر 

المــرفي والــضرر أي يجــب أن يكــون الــضرر الــذي أصــاب العميــل قــد حصــل بســبب إفشــاء 

الــر المــرفي المرتبطــة بالخدمــة المرفيــة، فــلا يكفــي وجــود صلــة ماديــة بــن العقــد والــضرر 

الــذي لحــق العميــل، أي يجــب أن ينشــأ الــضرر نتيجــة إخــلال البنــك بتنفيــذ أحــد الإلتزامــات 

ــات الناتجــة عــن  ــر المــرفي خــارج نطــاق الإلتزام ــإذا كان إفشــاء ال ــد، ف الناشــئة عــن العق

العقــد فــلا تقــوم المســؤولية العقديــة)29(.

كــا تتميــز المســؤولية العقديــة بجملــة مــن الخصائــص منهــا أن التعويــض فيهــا لايكــون 

إلاّ عنــد الــضرر المبــاشر المتوقــع، وكذلــك فــإن المديــن يتحمــل عــبء إثبــات أنــه قــام بإلتزامــه 

بعــد أن يثبــت الدائــن وجــود العقــد، كــا يجــوز في المســؤولية العقديــة الإعفــاء الإتفاقــي)30(.

كــا يحــق للعميــل المتــضرر إنهــاء عقــده مــع البنــك، لأن إفشــاء الــر يعتــر خرقــاً لهــذا 
المبــدأ مــن جانــب البنــك مــا يبيــح للعميــل فســخ إتفاقــه معــه، كــا لا يشــرط الإعــذار في 

)26( استناداً إلى نص المادة )2/150( من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 إذ جاء فيها » 2- ولايقتصر العقد على إلزام 

المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام«.

)27( محمد عبدالحي ابراهيم، مرجع سابق، ص228.

)28( محمد الأمين صباري، مرجع سابق، ص255.

)29( محمد عبدالحي ابراهيم، مرجع سابق، ص228.

)30( د. ماجد عبد الحميد عمار، مشكلة غسل الأموال وسّرية الحسابات بالبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص148.
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المســؤولية العقديــة إن كان الإلتــزام العقــدي إلتزمــاً ســلبياً كــا في حالــة إفشــاء الر المــرفي)31(.

كــا أن التضامــن لايفــرض بــن المدينــن في حالــة المســؤولية العقديــة عــن إفشــاء الــر 

المــرفي، حيــث أن التضامــن غــير قائــم في المســؤولية العقديــة)32(.

المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية
تختلــف المســؤولية التقصيريــة عــن المســؤولية العقديــة، إذ تقــوم الأولى عندمــا يحصــل 

إخــلال بإلتــزام قانــوني مــن جانــب البنــك تجــاه أحــد عملائــه ولم يكــن بينــه وبــن الأخــير عقــد، 

ففــي هــذه الحالــة لايمكــن إلــزام البنــك بالتعويــض عــى أســاس إلتزامــه العقــدي وذلــك لعــدم 

وجــود عقــد بينهــا لذلــك يتــم مســائلة البنــك عــى إعتبــار إخلالــه بإلتــزام قانــوني، مثــال ذلــك 

أن يدعــي شــخص التعاقــد مــع البنــك فيدخــل معــه في مفاوضــات قبــل التعاقــد ويفــي إليــه 

ببعــض الأسرار ثــم تفشــل المفاوضــات ولايتــم العقــد .

ــف  ــاً عــن عمــل- مخال ــارة عــن فعــل- عمــلاً كان أم أمتناع والخطــأ التقصــيري هــو عب

لإلتــزام أو واجــب عــام مــؤداه مراعــاة الحيطــة والحــذر في الســلوك لعــدم الإضرار بالآخريــن، 

فــإذا ســبب ضرراً للغــير ترتــب عــى ذلــك مســؤوليته التقصيريــة موضوعهــا إلتــزام مــن أرتكبــه 

ــض)33(. بالتعوي

ويعــد إلتــزام البنــك بعــدم إفشــاء الأسرار المرفية في مجــال المســؤولية التقصيريــة إلتزاماً 

ببــذل عنايــة أو )إلتزامــاً بوســيلة( مقتضــاه أن يتخــذ الموظــف في ســلوكه الحيطــة واليقظــة حتــى 

لايــضر بالآخرين)34(.

والمســؤولية التقصيريــة تتميــز بجملــة مــن الخصائــص منهــا أن الــراضي عــى الإعفــاء مــن 

المســؤولية غــير جائــز، وذلــك لأن الإلتــزام الــذي أخــل بــه المديــن )البنــك( هــو إلتــزام فرضــه 

القانــون ولا دخــل لإرادة الطرفــن، وهــو الــذي يعفــي منــه في الحــالات التــي ينــص عليهــا)35(.

وكذلــك يكــون التضامــن بــن المدينــن مفــرض، فــإذا اشــرك أكــر مــن شــخص في إحــداث 

الــضرر، كان كل منهــم متســبباً فيــه ومــن ثــم فإنــه يلتــزم بتعويــض المــضرور عــن كامــل الــضرر 

الــذي أصابــه ومــن هنــا قــام التضامــن، وهــذا الفــرض لايقــوم إلاّ في حالــة رجــوع البنــك عــى 

العاملــن لديــه أو في حالــة رجــوع العميــل عــى هــؤلاء مبــاشرة)36(. كــا أن المســؤولية التقصيرية 

)31( محمد عبدالحي ابراهيم، مرجع سابق، ص229.

)32( محمد الأمين صباري، مرجع سابق، ص256.

)33( محمد الأمين صباّري، مرجع سابق، ص195-194.

)34( زينة الصفّار، مرجع سابق، ص234.

)35( محمد الأمين صباّري، مرجع سابق، ص258.

)36( محمد عبدالحي ابراهيم، مرجع سابق، ص232.
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تنشأ سواء كان الضرر متوقعاً أم غير متوقع، مادام أنه كان مباشر)37(.

ويثــور ســؤال وهــو هــل يجــوز الجمــع أو الخــيرة بــن نوعــي المســؤولية المدنيــة، أي بــن 

المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصيريــة، أي هــل يجــوز تعويــض المتــضرر مرتــن ؟، كــا هــل 

يجــوز للعميــل المتــضرر أن يختــار بــن كلتــا الحالتــن أو أن يجمــع بــن خصائصهــا ؟ .

مــن الممكــن أن توجــد كلتــا المســؤوليتن في مجــال إفشــاء الــر المــرفي، وذلــك إذا وجــد 

عقــد بــن البنــك والعميــل تضمــن صراحــة الإلتــزام بالــر المــرفي أو أعتــر إلتزامــاً ضمنيــاً كــا 

ــة إفشــاء  ــون))3(، وفي حال ــزام مقــرر بنــص القان ــا ســابقاً، وفي نفــس الوقــت فــإن هــذا الإلت بين

الــر المــرفي فإننــا نكــون أمــام مخالفــة للعقــد ولنصــوص القانــون في ذات الوقــت . 

ذهــب رأي)39( إلى تفضيــل الأخــذ بجــواز الخــيرة بــن المســؤوليتن العقديــة والتقصيريــة، 

وذلــك لــي لايــؤدي إلى ضيــاع حــق الدائــن في التعويــض في حالــة وجــود إتفــاق صحيــح بالإعفــاء 

مــن المســؤولية العقديــة .

بينا ذهب رأي)40( إلى أنه يجب التفرقة بن حالتن في مجال إفشاء الر المرفي:

ــر  ــزام بال ــاً بالإلت ــداً خاص ــن بن ــل يتضم ــك والعمي ــن البن ــرم ب ــد الم أولاً: إذا كان العق

ــزام بالــر المــرفي في  ــإن مخالفــة الإلت ــزام وحــدوده ومــداه، ف المــرفي صراحــة موضحــاً الإلت

ــة . ــة تشــكل مســؤولية عقدي هــذه الحال

ــزام بالــر  ــة إشــارة إلى الإلت ــاً: إذا لم يتضمــن العقــد المــرم بــن البنــك والعميــل أي ثاني

المــرفي فــإن المســؤولية المدينــة تنشــأ هنــا طبقــاً لقواعــد المســوؤلية التقصيريــة وذلــك وفقــاً 

لنــص المــادة )163( مــن القانــون المــدني المــري)41(. وفي هــذه الحالــة لايوجــد أي إعتــداء عــى 

إرادة الطرفــن، مــع الأخــذ في الإعتبــار أن ذلــك يكــون في مصلحــة العميــل، إذ أن الخيــار يــؤدي 

إلى التعويــض عــن الــضرر غــير المتوقــع أيضــاً وهــو مــا لا يتوافــر في المســؤولية العقديــة .

وقــد انتقــد هــذا الــرأي مــن قبــل البعــض)42( عــى إعتبــار أن المســؤولية العقديــة لاتفرض 

أن يتضمــن العقــد كل شيء وبالتــالي تكــون المســؤولية عقديــة لا تقصيريــة في حالــة وجــود عقــد 

بــن العميــل والبنــك ولــو لم يتضمــن بنــداً خاصــاً بالكتــان .

)37( د. ماجد عبدالحميد عمار، مرجع سابق، ص146.

)38( تنص المادة )204( من القانون المدني العراقي على أن » كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة 

يستوجب التعويض » .

)39( د. ياسين محمد يحيى، إتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص157.

)40( د. رضا السيد عبدالحميد، السر المصرفي- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، رن، فرنسا، 1989، ص456. مشار إليه لدى: محمد 

عبدالحي ابراهيم، مرجع سابق، ص234 .

)41( تقابلها المادة )204( من القانون المدني العراقي .

)42( د. علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص729.
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ــع  ــؤوليتن، إذ أن الجم ــن المس ــع ب ــوز الجم ــه لايج ــح أن ــو الارج ــب رأي)43( وه    وذه

بينهــا غــير مستســاغ؛ لأن الــضرر الواحــد لايجــوز تعويضــه مرتــن، كــا أن لــكل مــن الدعوتــن 

خصائصهــا، ولا يســتطيع الدائــن أن يرفــع إلاّ إحــدى الدعويــن، أمــا الدعــوى التــي يخلــط فيهــا 

ــار  ــدي أن يخت ــزام العق ــن في الإلت ــس للدائ ــه لي ــن، فإن ــا الدعوي ــص كلت ــن خصائ ــن ماب الدائ

ــة، لأن الأخــيرة  ــة، دون المســؤولية التقصيري ــه إلاّ دعــوى المســؤولية العقدي ــس ل ــا، إذ لي بينه

تفــرض أن المديــن قــد أخــل بإلتــزام فرضــه القانــون والإلتــزام في هــذه الحالــة لا مصــدر لــه غــير 

العقــد. ونحــن نؤيــد هــذا الــرأي الأخــير للأســباب التــي ذكرهــا .

)43( محمد عبدالحي ابراهيم، مرجع سابق، ص235.
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الخاتمة
   توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى العديد من الإستنتاجات وهي كا يي:

ــع، . 1 ــض أو الجمي ــم البع ــن عل ــداً ع ــون بعي ــه أن يك ــب صاحب ــو كل شيء يرغ ــر ه أن ال

وعــدم إفشــائه إلاّ برغبتــه، أمــا الــر المــرفي فهــو إلتــزام البنــك والعاملــن فيــه بكتــان 

ــي تصــل إلى علمهــم. ــات الت المعلومــات والبيان

يلتــزم البنــك والعاملــن فيــه بعــدم إفشــاء أسرار العمــلاء التــي تصــل إلى علمهــم، ويســتمر . 2

الكتــان حتــى لــو إنتهــت العلاقــة بــن البنــك والعميــل. كــا يلتــزم بعــدم الإفشــاء كل مــن 

تمكــن بســبب وظيفتــه أو عملــه أو مهنتــه مــن الإطــلاع عــى مايتعلــق بالعميــل. حتــى لــو 

لم يكونــو مــن العاملــن لــدى البنــك.

ــرام . 3 ــخصية واح ــة الش ــة الحري ــا حاي ــارات، منه ــدة إعتب ــى ع ــرفي ع ــر الم ــوم ال يق

خصوصيــات العمــلاء، ومنهــا حايــة المصلحــة العامــة أي المصلحــة العليــا للمجتمــع، وذلــك 

لأنــه يبــث الثقــة والطمأنينــة في نفــوس العمــلاء، وأخــيراً حايــة مصلحــة البنــك لأنــه يعمــل 

عــى إجتــذاب رؤوس الأمــوال.

تقــوم المســؤولية في حالــة إفشــاء الــر المــرفي في غــير الحــالات المــرّح بهــا، فقــد رتــب . 4

ــة  ــب رابط ــا بموج ــاً، إم ــة أيض ــؤولية المدني ــوم المس ــا تق ــة، ك ــؤولية جنائي ــشّرع مس الم

عقديــة بــن البنــك والعميــل، وهــي المســؤولية العقديــة، أو نتيجــة إخــلال البنــك بإلتزامــه 

بالكتــان دون أن يكــون بينــه وبــن عميلــه رابطــة عقديــة، فتكــون المســؤولية هنــا 

ــة. ــؤولية تقصيري مس




